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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تفسير بعض ظواهر رسم المصحف (2).

الكلمات المفتاحية: ظواهر –رسم المصحف.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن تفسير بعض ظواهر رسم المصحف 2
II. موضوع المقالة 
  ثانيًا: ردُّ تلك الظواهر على خطأِ الكاتب:
من العجب أن نرى بعض العلماء يفسِّرون ظواهرَ الرسمِ المُصْحَفِيِّ، برجوعها إلى خطأِ الكاتب، ولا يُبَالون بهذا القول حتّى ولو كان فيه تهمةٌ لأجلّاء الصحابة، وخيرة الكتاب منهم، من هؤلاء العلماء: الإمام الفرّاء، الذي فسّر بعض هذه الظواهر بهذا الأمر، وإن رُمَت دليلًا على صحّة ما نسبناه إليه
وممن ذهب إلى هذا الاتجاه الغريب -وهو رد تلك الظواهر على خطأ الكاتب- ابن قتيبة، الذي جعل خطأَ الكاتب أحدَ احتمالين في توجيه هذه الظواهر؛ وذلك حيث يقول: وليست تخلو هذه الحروف من أن تكونَ على مذهبٍ من مذاهبِ أهل الإعراب، أو تكون غَلَطًا من الكاتب، كما ذكرت عائشة < فإن كانت على مذاهبِ النحْويين فليس ها هنا لحْنٌ، وإن كانت خطأً في الكُتّاب فليس على رسول الله ( جناية الكاتب في الخطِّ، ولو كان هذا عيبًا يرجع على القرآن؛ لرجع عليه كل خطأٍ وقع في كتابة المصحف من طريق التهجي
انتهى كلام ابن قتيبة. 
ونرى كيف صنع ابنُ قتيبةَ، في ردِّ مخالفة الرسم للخط الهجائي إلى أحد احتمالين:
إما أن تكون على مذهبٍ من مذاهبِ أهل الإعراب فيها، أو تكون غلطًا من الكاتب. 
ومن هذا المنطلق، نراه في الاحتمال الثاني، يُجوِّز الغلطَ والخطأَ على الصحابة في كتابة المصحف الشريف، سلّمنا أن الغلطَ جائزٌ على غير المعصوم ( ولكنّه بعيد أن يُخْطِئَ هؤلاء الأخيار في كتابة كلام الله ( فلا بد أن يكون لكتابتهم المصاحفَ على هذا الرسم حِكَمٌ خَفِيَتْ عَلَيْنَا، أو خَفِي علينا بعضُها وعُلِمَ بعضُها.
وكان ابن خلدون، أهمَّ من ادّعى بعد ابنِ قتيبةَ، دَعْوَى وقوعِ الغلط من الصحابة؛ حيث رَسَمُوا المصاحفَ، وهو يَبْنِي دَعْوَاهُ على أن أهلَ الحجازِ، أخذوا الكتابةَ من "حِمْيَر" إلَّا أنهم لم يكونوا مُجِيدِينَ لها، شأن الصنائعِ إذا وَقَعَتْ في البدوِ.
ثم يقول متابعًا في سرد شبهة كلام ابن خلدون:
فكان الخطُّ العربيُّ لأول الإسلام، غيرَ بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة، ولا إلى التوسط؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش، وبُعدهم عن الصنائع، وانظر ما وقع لأجل ذلك في رَسْمِهِمُ المصحفَ؛ حيث رَسَمَه الصحابة بخطوطهم، وكانت غيرَ محكمة في الإجادة، وخالف الكثيرُ من رسومهم ما اقْتَضَتْهُ رسومُ صناعة الخط عند أهلها، ثم اقتفى التابعون من السلف رَسْمَهُم فيها؛ تبركًا بما رَسَمَهُ أصحابُ رسولِ الله ( وخير الخلق من بعده، المتلقُّون لوحيه من كتاب الله وكلامه، كما يُقْتَفَى لهذا العهد خطُّ وليٍّ، أو عالمٍ؛ تبرُّكًا، ويُتّبَعُ رَسْمُه خطأً، أو صوابًا، وأين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه؛ فاتّبَع ذلك، وأُثْبِت رَسْمًا، ونبّه العلماءُ بالرسم على مواضِعِه.
ثم يقول ابن خلدون -رحمه الله تعالى-:
ولا تلتفتنّ في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين، من أنهم كانوا محْكِمِين لصناعة الخط، وأن ما يُتخيل من مخالفة خطوطهم لأصول الرسم ليس كما يُتخيل؛ بل لكلها وجهأنه تنبيه على كمال القدرة الربانية، وأمثال ذلك مما لا أصل له إلَّا التحكم المحض، وما حملهم على ذلك إلَّا اعتقادُهم أن في ذلك تنزيهًا للصحابة عن توهُّم النقص في قلة إجادة الخطِّ، وحسبوا أن الخطَّ كمالٌ؛ فنزهوهم عن نقصه؛ ونسبوا إليهم الكمالَ بإجادته، وطلبوا تعليلَ ما خالف الإجادة من رَسْمِه، وذلك ليس بصحيحٍ.
ثم يستمر ابنُ خلدونَ، في بيانِ أن الخطََّ ليس بكمالٍ في حقِّ الصحابةِ؛ لأن الخطَّ من جملة الصنائع المَدَنِيّة المَعَاشِيّة، والكمالُ في الصنائع إضافيٌّ، وليس بكمالٍ مطلقٍ؛ إذ لا يعوّل على الذات في الدِّين ولا في الحلال، وإنما يعود إلى أسباب المَعاش، وبحسب العمران والتعاون عليه؛ لأجل دلالته على ما في النفوس. وهذا هو المقصود من كلامه.
وهذا الكلام، وما سبقه من كلام الفراء، وابن قتيبة كلام يَعُوزه البرهان، وينقصه الدليل، وعند مناقشته لا نستطيع الوقوف أمام البراهين الساطعة والحجج الدامغة على قدم وساق، ولا ينفع صاحبه والمتمسك به؛ وذلك لأن تلك الأقوال منتقضةٌ بكثير من الأدلة، التي تدل على أن كثيرًا من الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- كانوا يعرفون الكتابة معرفةً جيّدةً، وأنها -أي: الكتابة- لم تكن حديثة العهد عند تدوين القرآن الكريم، وكيف تكون الكتابة حديثة عهدٍ عندما دون القرآن الكريم، وقد ثبت أن العرب على معرفة بالكتابة منذ أواخر العصر الجاهليِّ، وبخاصة في الحواضرِ، على نطاق معقول نسبيًّا.
نضيف إلى ذلك، أن من الأدلة التي يُنتقض بها كلام القائلين برد تلك الظواهر إلى خطأ الكاتب: أننا لو نظرنا في القرآن الكريم، لوجدنا أن كلمة: "القراءة"، ومشتقاتها قد وردت في القرآن الكريم؛ الذي هو -بالإضافة إلى صفته القدسية- الأثر العربي الوحيد المسهب المكتوب، الذي وصل إلينا كما كُتِبَ في عهد النبي( قد وردت تسعين مرة، وأن كلمة: "الكتابة"، ومشتقاتها قد وردت ثلاثمائة مرة، وأن أولى الآيات القرآنية التي نزلت على صدر النبي ( نَوّهت بالقراءة والكتابة تنويهًا عظيمًاوهناك أيضًا أحاديث شريفة نبوية تدل على أن النبي ( كان يتحرى الدقة مع كُتّابه، وكان يطبِّق معهم مبدأً هامًّا يدل على دقة المُمْلِي والْمُسْتَمْلَى، وهو مبدأُ عَرْضِ المكتوب بعد كتابته، ومن هذه الأحاديث، عن ابن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن جَدِّه زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- قال: ((كُنْتُ أَكْتُبُ الْوَحْيَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ( وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَخَذَتْهُ بُرَحَاءُ شديدةٌ وَعَرَقَ عَرَقًا شَدِيدًا مِثْلَ الْجُمَانِ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِقِِطْعَةِ الْقَتَبِ فَأَكْتُبُ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيّ، فَمَا أَبْرَحُ حَتّى تَكَادُ تُكْسَرُ رِجْلِي مِنْ ثِقَلِ الْقُرْآنِ، وحتى أقولَ: لَا أَمْشِي عَلَى رِجْلِي أَبَدًا، فَإِذَا فَرَغْتُ، قال: اقْرَأْهُ، فَأَقْرَؤهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ سَقْطٌ أَقَامَهُ، ثُمَّ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ)).
هذا وغيره، من الأدلة التي تناقض دعوى القائلين بخطأِ الكُّتاب.
بل يصِفُ بعضُ الباحثين السُّذّجُ -وهو: عبد العزيز فهمي- كتابةَ المصحف، بأنها بدائيةٌ سقيمةٌ قاصرةٌ، ويصف الرسمَ أيضًا بأنه سخيفٌ.
ومثال آخر لذلك المنهج الضال لابن الخطيب، صاحب كتاب: (الفرقان)، والذي ترى الرجل فيه قد سوّد صفحاتِ كتابِه، بكلام لا يساوي ثمنَ المِدَادِ الذي كُتِبَ به، ولا قيمة القراطيس التي سوّدَها؛ وذلك حيث يقول:
لمّا كان أهل العصر الأول قاصرين في فن الكتابة، عاجزين في الإملاء؛ لأُمِّيتهم وبداوتهم، وبعدهم عن العلوم والفنون، كانت كتابتهم للمصحف الشريف سقيمةً -أي: سقيمة الوضع- غير محكمة -أي: غير محكمة الصُّنع- فجاءت الكَتْبَة الأولى مزيجًا من أخطاءٍ فاحشةٍ، ومتناقضةٍ، متباينةٍ في الهجاء، والرسم. 
ويقول أيضًا: وفضلًا عن هذا، فإن فيه تناقضًا غريبًا، وتنافرًا معيبًا، لا يمكن تعليله، ولا يُستطاع تأويلُه.
فها نحن نرى أن مثل هذا الكاتب، قد كَشَفَ النِّقابَ عن جهله المطبق بالرسم وبالقراءات، وقال كلامًا تأْنَفُ أسماع العوام قبل العلماء عن سماعه، ولله در شيخ الأزهر! فضيلة الشيخ الإمام الأكبر/ محمد مأمون الشناوي -شيخ الأزهر آنذاك- وقد أصدر هذا الرجل قرارًا بتأليف لجنة تكوّنت من ثلاثة من علماء الأزهر الشريف؛ لبحث ما جاء في كتاب ابن الخطيب من أباطيلَ، ووضعت اللجنة تقريرها المحكم، بما أوتيت من علمٍ، ناقشت فيه اللجنة مؤلف الكتاب فيما ادّعاه في كتابه، من مزاعمَ باطلةٍ عن القراءات، والرسم.
فَصُودِرَ الكتابُ، واختفَى من أيدي الناس، مع أنه انتهَى إلى الإهمال قبل مصادرته، وليس هذا الحكم من اللجنة، كان محاربةً للرأي الصادق الحُرِّ، وإنما كان حُكْمُها الذي أصدَرتْه لوجه الحقِّ والعدل؛ دفاعًا عن كتاب ربِّنا -جل وعلا- وانتصارًا للحقِّ، وإخراسًا للجهلِ والباطلِ.
وقد نُجِّيَ ابنُ الخطيب بمصادرة كتابه هذا، من لعنةٍ دائمةٍ سَيُطْلِقُهَا كُلُّ عالمٍ بصيرٍ، وكلُّ قارئٍ منصفٍ وَقَفَ على الكتابِ.
ولا يَفُتّ في عَضُدِنَا بما اعتمد عليه هؤلاء من تِلْكَ الآثارِ التي أَوْرَدُوهَا عن بعضِ الصّحابة، والتي قد يُفْهَمُ منها أنه وَقَعَ في الرسم العثمانيِّ خطأٌ في رَسم بعض الكلمات، وأن ذلك قد استقرَّ دون أن يُحَاوِلَ أحدٌ منَ المسلمين تصحيحَه، فظلّ يُرْوَى كذلك على مرِّ الأجيال، فإن هذه الآثار وَهَاتِكَ الأخبار مما تَكَلَّمَ عنها العلماءُ، فَهُمْ ما بين قادحٍ في روايتها؛ ومن ثَمّ فهي مردودةٌ، وما بين مُتَأَوِّلٍ لِمَا وَرَدَ فيها من مَعْنَى، وما يُمْكِنُ أَنْ تُحْمَلَ عليه إن صَحَّت رِوَايَتُهَا.
وإليك جملةُ أقوالٍ من كلام الحفّاظ والأئمة، في نقد هذه المرويات التي اعتمد عليها أصحاب هذا الاتجاه:
قال الحافظ السيوطي –رحمه الله-: وهذه الآثار مشكَلَةٌ جِدًّا، وكيف يُظَنُّ بالصحابة -أوّلًا- أنهم يَلْحَنُون في الكلام، فضلًا عن القرآن، وهم الفصحاء؟! ثم كيف يظن بهم -ثانيًا- في القرآن الذي تلقّوه من النبي ( كما أُنْزِلَ، وحفِظوه وضبطوه وأتقنوه؟! ثم كيف يُظَنّ بهم -ثالثًا- اجتماعهم على الخطأِ وكتابته؟! ثم كيف يُظَنّ بعثمانَ، أنه يَنْهَى عن تغييره؟! ثم كيف يُظَنُّ أن القراءاتِ استمرّت على مقتضى ذلك الخطأِ، وهو مرويٌّ بالتواتر خَلَفًا عن سلفٍ؟!هذا مما يستحيل عقلًا وشرعًا وعادةً.
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